
الجامعة اللبنانیة

مركز المعلوماتية القانونية

رسم الطابع المالي

عدد المواد: 109
تعریف النص: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاریخ : 05/08/1967

عدد الجریدة الرسمیة: 66 | تاریخ النشر: 17/08/1967 | الصفحة: 1351-1325

فھرس القانون
الفصل الاول : - في نظام الرسم (5-1)

الفصل الثاني : - في الاعفاءات (6-6)
الفصل الثالث : - في نشوء الحق بالرسم (11-7)

الفصل الرابع : - في انواع الرسم ومعدلاته (12-12)
النبذة الاولى : - في الرسم النسبي

النبذة الثانية : - في الرسم المقطوع
الفصل الخامس : - في طرق تأدية الرسم واستيفائه (20-20)

النبذة الاولى : - في الطابع المالي
النبذة الثانية : - في الدمغ والتأشير

1- في الدمغ
2 - في التأشيرة

النبذة الثالثة : - في الاستيفاء النقدي
الفصل السادس : - في المدينين بالرسم (59-55)

الفصل السابع : - في المراقبة وضبط المخالفات (65-60)
الفصل الثامن : - في العقوبات (90-66)

الفصل التاسع : - في الاسترداد والاستبدال (95-91)
الفصل العاشر : - في مرور الزمن (99-96)

الفصل الحادي عشر : - في الاعتراضات (104-100)
الفصل الثاني عشر : - احكام مختلفة ونهائية (109-105)

ة نان الل ة ال ئ ان



ان رئیس  الجمھوریة اللبنانیة
بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاریخ 5 حزیران 1967
المتضمن اعطاء الحكومة حق التشریع بمراسیم تتخذ في مجلس

الوزراء في القضایا الاقتصادیة والمالیة,
بناء على اقتراح وزیر المالیة,

وبعد استشارة مجلس  شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس  الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 2 آب 1967 ,

 یرسم ما یأتي:
 

الفصل الاول : - في نظام الرسم

المادة 1

یفرض رسم الطابع المالي على:
1- الصكوك ایا كان شكلھا, وایة كانت جنسیة الموقعین علیھا, وایا كان محل اقامتھم. یترتب الرسم على الصكوك

نفسھا, وعلى كل ما كان موقعا من نسخھا وصورھا, وخلاصاتھا, والمقتطفات المأخوذة منھا. ویترتب الرسم مجددا,
ما ینص القانون على خلاف ذلك, عند تجدید تلك الصكوك او تمدید مفعولھا سواء تم التجدید او التمدید صراحة او

ضمنا.
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتھا, ولكنھا تصلح لاتخاذھا حجة ووسیلة من وسائل المداعاة او الدفاع. لا

یترتب الرسم على ھذه الكتابات الا عندما تبرز كبینة خطیة لدى سلطة اداریة او قضائیة.
3 - الكتابات الاخرى التي ینص ھذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة بھ على اخضاعھا للرسم بصورة

صریحة.
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصلیات الاجنبیة, عندما تستعمل في الاراضي

اللبنانیة خارج تلك الدور والقنصلیات من قبل الافراد.
وتكون خاضعة للرسم بمقتضى احكام ھذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة بھ.

المادة 2

یقصد بالصكوك, من اجل تطبیق احكام ھذا المرسوم الاشتراعي, الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال
قانونیة, سواء كانت ھذه الاسناد رسمیة, او ذات توقیع خاص , دائمة او موقتة, ومن ذلك على سبیل المثال لا على

سبیل الحصر:
1- الاتفاقات والعقود.

2 - التعھدات والكفالات .
3 - الاقرارات والتنازلات .

4 - براءات الذمة, والایصالات , والمخالصات .



, ,
5 - صكوك التوصیة والھبة.

6- سندات الملكیة, وصكوك انشاء الحقوق العینیة.
7- الاوراق التجاریة على اختلاف انواعھا.
8- الاوراق المالیة (الاسھم وسندات الدین).

9- تذاكر النقل على انواعھ.
10- الفواتیر على اختلاف انواعھا.

المادة 3

یعتبر بمثابة توقیع, بالنسبة للصكوك, التأشیر او التوقیع المطبوع او بصمة الاصبع, او ختم المؤسسة, وكذلك كل
عبارة غیر موقعة تفید التسدید او الایفاء.

المادة 4

تعتبر الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصلیات الاجنبیة انھا استعملت في الاراضي
اللبنانیة عندما:

- تبرز لسبب من الاسباب امام سلطة اداریة او قضائیة, او تجري بشأنھا ایة معاملة رسمیة لاعطائھا الصیغة التنفیذیة.
- یجري التعامل بھا عن طریق البیع والشراء, او المبادلة, او القبول, او التكفل, او الضمان, او التحویل, او ایة معاملة

اخرى مدنیة او مصرفیة.
- یباشر بتنفیذھا, او تحصیلھا, او وضعھا قید التنفیذ, او تحصیلھا, ایا كان الشكل والوسیلة.

- تورد نصوصھا او خلاصاتھا او مقتطفات مأخوذة منھا في سند رسمي, او تلحق بسند رسمي لغایات الاثبات .

المادة 5

تخرج عن نطاق الرسم:
1- الكتابات الداخلیة المتبادلة بین اقسام المؤسسة الواحدة, او بین مستخدمیھا, او بینھا وبین فروعھا, لاغراض

المحاسبة او تنظیم العمل الداخلي, شرط ان لا تحمل توقیع من یتعامل مع المؤسسة من موردین او عملاء او زبائن او
سواھم.

2 - التذاكر والبطاقات الخاضعة لضریبة الملاھي.
3 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتھا ولا تدخل في فئات الكتابات المنصوص علیھا في المادة الاولى من ھذا

القانون.

الفصل الثاني : - في الاعفاءات

المادة 6

تعفى من رسم الطابع المالي الصكوك والكتابات المنصوص على اعفائھا صراحة في الجداول الملحقة بھذا المرسوم



الاشتراعي وفي القوانین الخاصة.

الفصل الثالث : - في نشوء الحق بالرسم

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 326 / 2001) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996)

یتوجب  الرسم, الا اذا نص  القانون على خلاف  ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالیة:
1 - الصكوك, ونسخھا, وصورھا, وخلاصاتھا, والمقتطفات  المأخوذة منھا في مھلة لا تتعدى خمسة ایام عمل من

تاریخ
انشائھا والتوقیع علیھا.

على ان تطبق ھذه المھلة على الصكوك والكتابات التي تكون فیھا الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة فریقا فیھا وذلك
من تاریخ تبلیغ صاحب العلاقة الموافقة.

2 - الكتابات  التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتھا وتبرز كبینة خطیة لدى سلطة اداریة او قضائیة - حین ابرازھا.
3 - الكتابات  الاخرى التي تقدم لسلطة اداریة او قضائیة او تصدر عنھا - حین تقدیمھا الى السلطة او تسلیمھا من قبل

السلطة الى اصحاب  المصلحة.
4 - الصكوك والكتابات  المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصلیات  - حین استعمالھا في لبنان.

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 497 / 2003)

یعتمد التاریخ المدون على الصك لتحدید تاریخ نشوء الحق بالرسم. اما اذا لم یكن التاریخ مدونا علیھ, فیعود للدائرة
المختصة ان تحدده بالاستناد الى مضمون الصك, ووجھة استعمالھ, والى ما تستجمعھ من قرائن وبینات .

واذا تعذر ذلك فیعتمد تاریخ الیوم الذي یسبق المھلة القانونیة لضبط الصك

المادة 9

لیس لصحة الصك او فائدتھ اي تأثیر على نشوء الحق بالرسم الذي یبقى متوجبا على الرغم من بطلان الصك او كونھ
مشوبا بعیب او عدیم الفائدة.

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 3 / 1970)

یتوجب  الرسم النسبي على كل الصفقات  التجاریة وغیر التجاریة الجاریة بین لبنان والخارج والتي تتم برقیا او ھاتفیا
اولاسلكیا, او بالمراسلة او بأیة واسطة اخرى, ویستوفى رسم الطابع المالي على البیانات  الجمركیة المتعلقة

بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغیة الاستلام باعتبارھا تشكل بحد ذاتھا اثباتا
للاتفاقیات التجاریة بجمیع اشكالھا, وذلك اما بتسدیده نقدا الى الدوائر الجمركیة او بالصاق الطابع على البیان, وفقا

لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسدید النقدي یتوجب  على الدوائر الجمركیة ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ

المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البیانات  الجمركیة بما یفید استیفاءه وقیمتھ مع ذكر رقم وتاریخ
الایصال
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الایصال.
اما الرسم المتوجب  على الصفقات  الاخرى التي لا تنفذ عن طریق الاستیراد والبیانات  الجمركیة فیسدد الرسم عنھا

بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بھا والتي تبقى بحوزة الفریق المقیم في لبنان.
تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدیر والترانزیت  بجمیع اشكالھا والعملات  الاجنبیة والذھب 

وسائر المعادن الثمینة والمجوھرات  الخام والمحروقات  المسلمة الى الطائرات .

ویعمل بھذا القانون اعتبارا من تاریخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاریخ 19/1/70.
فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:

- یمكن للدوائر الجمركیة ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبیانات
الجمركیة, بعد ان ینظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بھذه المستندات مع قیمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب
عن كل مستند یستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البیانات الجمركیة والمستندات المرفقة بھا والایصالات
او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لھا برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف لیرة لبنانیة عن كل بیان

مھما كانت مرفقاتھ یستوفى ھذا الرسم ضمن الاصول المعمول بھا للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون
676 تاریخ 16/3/98 ج.ر 14 تاریخ 26/3/98

- في حال الاستیفاء النقدي یتوجب على الدوائر الجمركیة التاشیر على كل من ھذه المستندات بما یفید استیفاء قیمة
رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القیمة المستوفاة ورقم وتاریخ الایصال.

نص مرتبط:اعفاء بیانات اعادة التصدیر المنظمة تسدیدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنیع
والمستندات المرفقة بھا واذونات الشحن العائدة لھا من رسم الطابع المالي المقطوع

المادة 11

ینشأ الحق بالرسم على الاسھم وسندات الدین التي تقرر الشركات المغفلة اصدارھا منذ التاریخ الذي یصبح فیھ القرار
المتعلق بھا نافذا.

ویتوجب على الشركة صاحبة العلاقة تأدیة الرسم بالطریقة وضمن المھلة المحددتین في المادة 49 من ھذا المرسوم
الاشتراعي.

الفصل الرابع : - في انواع الرسم ومعدلاته

المادة 12

رسم الطابع المالي على نوعین: نسبي ومقطوع.

النبذة الاولى : - في الرسم النسبي

المادة 13

تخضع للرسم النسبي جمیع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صریحة او ضمنیة مبلغا معینا من المال ما
لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بھذا المرسوم الاشتراعي.

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=210450


المادة 14 (عدلت بموجب قانون 326/2001) (عدلت بموجب قانون 490/1996)

تخضع ایضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعھا لدائنیھا الدولة والبلدیات  والمؤسسات  العامة ایا كان نوع وثیقة
الدفع وشكلھا, باستثناء:

1- الامانات  والتأمینات  التي ترد الى اصحابھا.
2 - السلفات  والقروض .

3 - المبالغ المستوفاة دون وجھ حق التي تعاد الى اصحاب  الحق بھا.
4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبیة او الى منظمة دولیة على سبیل المساعدة او المساھمة او الاشتراك.

- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة
وما یلحقھا من تعویضات ومنح ومكافات ومساعدات ایا كان نوعھا.

5 - المساھمات التي تدفعھا الدولة الى المؤسسات العامة والبلدیات واتحادات البلدیات وسائر الاشخاص
المعنویین ذوي الصفة العمومیة والھیئات التي لا تتوخى الربح.

نص مرتبط:
مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقیات والعقود التي تجریھا الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة مع
المؤسسات الدولیة والحكومات الأجنبیة والمؤسسات التابعة لھا، وعلى المبالغ التي تدفعھا الدولة والبلدیات

والمؤسسات العامة الى دولة أجنبیة أو إلى منظمة دولیة على سبیل المساعدة أو المساھمة أو الاشتراك
 

المادة 15

تتخذ اساسا لفرض الرسم النسبي المبالغ المذكورة في الصكوك او الكتابات او الناتجة عن الارقام والاحكام
الواردة فیھا, او التي كان بالامكان معرفتھا عند انشاء تلك الصكوك والكتابات .

ویمكن الدائرة المختصة ان تثبت من حقیقة المبلغ او المبالغ التي تناولتھا الصكوك او الكتابات بالرجوع الى
مصادر اخرى وصلت الى علمھا بصورة نظامیة او امكنھا معرفتھا بنتیجة التحقیق.

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 66/2017) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما
977/2007) (عدلت بموجب قانون 490/1996)

اذا كانت  الصكوك او الكتابات  تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منھا او بند
يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :

- اما على اساس  اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في
الموضوع وكانت  الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضھا البعض .

- واما على اساس  المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر
شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.

ة ذك ال الغ ال ل ال ال الطا ف فلا ا ائ ا ق ال اذا

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077299&lawId=203524&language=ar
http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=276168
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1083459&lawId=203524&language=ar


واذا تضمن العقد بندا جزائیا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة
في ھذا البند الجزائي.

 
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، یتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قیمة الضریبة على القیمة

المضافة عند ورود قیمتھا في الصكوك والكتابات، شرط ان یصار الى ادراج قیمة الضریبة في بند منفصل عن
قیمة  السلع والخدمات موضوع الصك.

المادة 17

تحول, من اجل تحدید الرسم النسبي, المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة اجنبیة الى العملة اللبنانیة
على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر في الیوم السابق لتاریخ نشؤ الحق بالرسم.

ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدمة للدائرة المالیة المختصة فتحسب على اساس سعر الصرف الرائج
بتاریخ تقدیمھا.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 64/2017) (عدلت بموجب قانون 490/1996) (عدلت
بموجب قانون 7/1985)

1 - ���د مع�ل ال�س� ال���ي ب 4 0% (أر�عة �الألف) إلا إذا ن� ه�ا ال��س�م الاش��اعي أو ال��اول
ال�ل�قة �ه على اع��اد مع�ل آخ� �ال���ة ل�ع� ال���ك وال��ا�ات، و�ع��� م� أجل ت���� ال�س� ال���ي،

ك�� الألف ل��ة ���ا�ة ألف �امل.
2 - ع�� اح��اب رس� ال�ا�ع ال�الي ال���ي، ی��ج� ع�م اح��اب ذل� ال�س� على ���ة ال����ة على ال���ة
ال��افة ع�� ورود ����ها في ال���ك وال��ا�ات، ش�� أن ��ار الى إدراج ���ة ال����ة في ب�� م�ف�ل ع�

���ة ال�لع وال��مات م�ض�ع ال��.
ت��د أص�ل ت���� ه�ه ال�ادة �ق�ار ���ر ع� وز�� ال�ال�ة.

ت��ی� اص�ل ت���� ال�ادة ال�ان�ة م� القان�ن رق� 64 تار�خ 20/10/2017 ال��علقة ب�ع�یل مع�ل رس� ال�ا�ع
ال���ي على ال���ك وال��ا�ات.

النبذة الثانية : - في الرسم المقطوع

المادة 19

تخضع للرسم المقطوع الصكوك والكتابات التي نصت الجداول الملحقة بھذا المرسوم الاشتراعي على
اخضاعھا لھ بصورة صریحة حتى ولو كانت تتضمن ذكر مبلغ من المال.

وتحدد تعرفات الرسم المقطوع, بحسب انواع الصكوك والكتابات , في الجداول الملحقة بھذا المرسوم
الاشتراعي.
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الفصل الخامس : - في طرق تأدية الرسم واستيفائه

المادة 20 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007) (عدلت بموجب قانون نافذ
حكما 10 / 2022) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007) (عدلت

بموجب قانون 622 / 1997) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996)

  يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان �� تتجاوز قيمة
الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحا��ت التي ينص فيها

القانون ��احة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة ا��ت الوسم لدى ا��شخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا ��حكام هذا القانون

على ان �� تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك م��في لدى كتاب العدل عن الصكوك وا��سناد التي ينظمونها او

يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن ا��يصال التي
يصدره الكاتب العدل.

- نقدا او بموجب شك م��في في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره
لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن

الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن
المحتسبين في ا��قضية او عن مصلحة تسجيل السيارات وا��ليات التي استمعت الى عقد
البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر

القبض المنظم ��ستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

- بموجب طابع مالي الكتروني  e-stamp وفقا للطرق وا��ليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند ا��قتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

النبذة الاولى : - في الطابع المالي

المادة 21 (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022) (عدلت بموجب قانون منفذ
بمرسوم 9801/1968)

 يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية ال��صقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها

والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
آ
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2- طوابع مالية الكترونية e-stamp  يتم ا��ستحصال عليها من آ��ت خاصة يتم الترخيص
بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير

المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ ن�� هذا

القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس
سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

 تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 22 (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022) (عدلت بموجب قانون
583/2004) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 71/1977)

تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا ��حكام هذا المرسوم ا��شتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع

الدولة اللبنانية ��ستيفاء ال��ائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في ا��دارات والمؤسسات العامة وذلك في الحا��ت

التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- ا��ت في ا��دارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان �� تتجاوز نسبة

الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم ا��شتراعي وذلك في الحا��ت
التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 1/1984)

يعطي الاجازة ببیع الطوابع المالیة رئیس مصلحة الخزينة في وزارة المالیة بعد التثبت
من توفر الشروط التالیة:

1- ان يكون طالب الاجازة لبنانیا لا يقل عمره عن عشرين سنة.
2 - ان يكون غیر محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

3 - ان يكون لديه محل ثابت للبیع.
4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبیع الطوابع المالیة في المنطقة التي يقع

فیھا محله.
5 - ان يوقع تعھدا خطیا يلتزم فیه باحترام القوانین والانظمة, وبتنفیذ التعلیمات

المتعلقة ببیع الطوابع لا سیما عدم بیعھا بمبالغ تزيد عن قیمتھا الاسمیة المدونة
علیھا.

 خلافا لاي نص اخر یتحقق رئیس مصلحة الخزینة بواسطة الموظفین المختصین بشؤون الطوابع:
الطوابع بیع اجازة وجود من -
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- من وجود اجازة بیع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرھا لدیھ یتولى ھؤلاء الموظفون اثبات

المخالفات بھذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من ھذا المرسوم الاشتراعي
ویتمتعون لھذه الجھة بصفة الضابطة العدلیة وتطبق علیھم احكام المادة 63 منھ.

على رئیس مصلحة الخزینة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص علیھا في المادتین 71
و72 من ھذا المرسوم الاشتراعي, ان یفرض الغرامات المحددة فیھما.

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 326/2001) (عدلت بموجب قانون 13/1987) (عدلت
بموجب قانون 17/1982)

 یستفید باعة الطوابع المالیة وطوابع غرامات السیر المجازین من جعالة وقدرھا (5%) خمسة بالمئة من قیمة
الطوابع المباعة تحسم لھم سلفا من اصل الطوابع المسلمة الیھم. 

كما یستفید من الجعالة نفسھا المقررة لباعة الطوابع المالیة المجازین اصحاب المؤسسات المرخص لھا باستخدام
الالات الواسمة تحسم لھم من اصل قیمة الاعتماد المطلوب.

المادة 25 (عدلت بموجب قانون 490/1996)

تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات  الخاضعة للرسم بذكر التاریخ (الیوم والشھر والسنة),
وبالتوقیع علیھا بالحبر العادي او الناشف  او بالقلم الدامغ (الكوبیا) على ان یتناول التعطیل بالتاریخ والتوقیع

جمیع الطوابع الملصقة وان یتجاوز حدودھا بالتوقیع على الاقل.
من اجل تعطیل الطوابع یمكن الاستعاضة عن التوقیع بما یعتبر بمثابة التوقیع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة

من ھذا القانون.

النبذة الثانية : - في الدمغ والتأشير

المادة 26

یمكن الاستعاضة عن الصاق الطوابع بدمغ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم أو التأشیر علیھا وفقا لاحكام
المواد التالیة:

1- في الدمغ

المادة 27

یقصد بالدفع, فیما عنى تطبیق احكام ھذا المرسوم الاشتراعي, وضع وسمة خاصة, تحل محل الطوابع, على
المطبوعات المعدة لانشاء الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بعد تأدیة الرسم عنھا نقدا في صندوق

الخزینة.
تحدد انواع المطبوعات التي یجوز دمغھا وشكل الوسمة, وقیاساتھا, والوانھا بقرار من وزیر المالیة بناء
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على اقتراح رئیس دائرة الضرائب غیر المباشرة وموافقة رئیس مصلحة الواردات .
توضع الوسمة بواسطة خاتم خاص او الة واسمة معدة لھذه الغایة.

المادة 28 (عدلت بموجب قانون 7/1985)

یجوز اعتماد طریقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبیا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات
الخاضعة

للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانھا ومركز عملھا ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منھا,
وتعریفا للصك

او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون ھذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق الیانصیب) او دائم (كالفواتیر

والایصالات).

المادة 29

تتولى الدمغ الدائرة المالیة المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخیص لھا بأن تستعمل الآلة
الواسمة بنفسھا وفقا لاحكام المواد 33 وما یلیھا من ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30

على المؤسسة الراغبة في اعتماد طریقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالیة المختصة بطلب خطي تبین فیھ
انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمیاتھا ومقدار الرسم المترتب علیھا.

المادة 31

لا یقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انھا تھربت او حاولت التھرب من دفع ایة ضریبة او رسم
عن طریق الغش او التلاعب في القیود او في الاوراق الثبوتیة المتعلقة بحركة معاملاتھا, وكذلك من قبل

مؤسسة ثبت انھا خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاریخ الطلب ,
على ان لا تؤخذ بعین الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاریخ العمل بھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32

على المؤسسة التي یسمح لھا بدمغ مطبوعاتھا ان تمسك سجلا خاصا لتدوین المعلومات المتعلقة بالمطبوعات
المدموغة وفقا للاصول التي تحدد بقرار یصدر عن وزیر المالیة بناء على اقتراح رئیس دائرة الضرائب

غیر المباشرة وموافقة رئیس مصلحة الواردات .
وعلى الدائرة المالیة المختصة ان تمسك سجلا اجمالیا یحتوي على المعلومات العائدة للمؤسسات المعنیة.
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المادة 33

یجوز الترخیص للمؤسسة ان تتولى بنفسھا الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لدیھا شروط الملاءة
اللازمة وتمسك محاسبة نظامیة كاملة.

یعطى الترخیص بقرار من مدیر المالیة العام بناء على اقتراح رئیس مصلحة الواردات بعد تحقیق تمھیدي
تجریھ الدائرة المالیة المختصة.

المادة 34

یجب ان توضع الوسمة على المطبوعة نفسھا المعدة لانشاء الصك او الكتابة وفي مكان لیس فیھ اي طبع او
رسم او اشارة من اي نوع كان, ولا یجوز ان یكتب على الوسمة او یوضع علیھا شيء من ھذا القبیل.

المادة 35

لا یجوز استعمال الآلة الواسمة الا من قبل من اجیز لھ ذلك ولحسابھ فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم
المؤسسة (او عنوانھا) ومركز عملھا.

المادة 36

لا قیمة للوسمة التي تضعھا الالة خلافا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37 (عدلت بموجب قانون 392/2002)

یمكن وزیر المالیة ان یقرر استیفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات  العامة بواسطة الآلة الواسمة
شرط ان یختلف  عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات  الواسمة لدى المؤسسات .

كما یمكن لوزیر المالیة ان یقرر استیفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة,
شرط ان یختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

المادة 38

یخضع صنع الآلات الواسمة واستیرادھا والاتجار بھا لترخیص مسبق یعطیھ وزیر المالیة بناء على اقتراح
رئیس دائرة الضرائب غیر المباشرة وموافقة رئیس مصلحة الواردات .

المادة 39

یمكن لوزیر المالیة ان یسحب اي ترخیص یعطیھ وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره یعرض
مصلحة الخزینة للمحاذیر.

ولا یقبل قرار الوزیر بھذه الحال اي طریق من طرق المراجعة.
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ي

المادة 40

یجب ان تتوفر على الاقل في الآلات الواسمة الشروط والمواصفات الفنیة التالیة:
1- ان تكون الآلة مصنوعة بشكل یتوقف فیھ عملھا آلیا عندما تبلغ قیمة الوسمات مبلغا معینا (اعتماد) یحدد

قبل بدء العمل بواسطة جھاز خاص , او كرتونة الوسم, او ایة طریق اخرى تحقق نفس الغایة, على ان لا
یكون بالامكان اعادة تسییر الآلة او تكییف عملھا الا من قبل الدائرة المالیة المختصة التي تحتفظ بمفتاح

خاص للجھاز المذكور او بكرتونات الوسم او یأیة وسیلة اخرى مانعة.
2 - ان تكون الآلة مصنوعة بشكل یؤمن جعل الوسمة مؤلفة من قسمین:

- قسم ثابت یتضمن العبارات والاشارات والرسومات الممیزة.
- قسم متحرك یتضمن الارقام والاحرف التي تحدد قیمة كل وسمة.

3 - ان یتم وضع الوسمة بضربة واحدة وان لا یكون بامكان الآلة وضع القسم الثابت منھا من دون القسم
المتحرك.

4 - ان تضع الآلة عندما لا تستوعب قیمة الوسمة جمیع خانات الارقام الموجودة فیھا اشارات خاصة على
شكل نجوم في خانات الارقام غیر المستعملة .

5 - أن تكون أرقام الوسمة الموجودة في الآلة واحرفھا غیر ظاھرة للعیان ویتعذر الوصول الیھا من الخارج
دون تفكیك الآلة.

6 - أن تكون الآلة مجھزة بعدادین للجمع لتدوین قیمة كل وسمة عند وضعھا, وتدوین مجموع الوسمات
الموضوعة, على ان یكونا مصنوعین بشكل یجعلھما یعودان آلیا الى الصفر عندما یدرك مجموع قیمة

الوسمات مبلغ الاعتماد المخصص للألة.
7 - أن لا یكون بالامكان استعمال الاعتماد المخصص للآلة اكثر من مرة عن طریق قلب الاجھزة المختصة

في الآلة او معالجتھا بأي شكل آخر.

المادة 41

لوزیر المالیة ان یحدد, عند الاقتضاء, الشروط والمواصفات الفنیة الاضافیة للآلات الواسمة.

المادة 42

یعمل بالاحكام المتعلقة بالآلات الواسمة الواردة في ھذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من التاریخ الذي یحدده
وزیر المالیة بقرار ینشر في الجریدة الرسمیة.

2 - في التأشيرة

المادة 43 (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022) (عدلت بموجب قانون
497/2003) (عدلت بموجب قانون 671/1998) (عدلت بموجب قانون 409/1995)

(عدلت بموجب قانون 280/1993) (عدلت بموجب قانون 7/1985)
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یمكن لاصحاب العلاقة ان یطلبوا من الدائرة المالیة المختصة تأدیة رسم الطابع المالي نقدا في صندوق
الخزینة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشیرة الدائرة في الحالتین التالیتین:

1- اذا كان اصحاب العلاقة یقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق علیھا الطوابع في حینھ او
الصقت علیھا طوابع تنقص قیمتھا عن مقدار الرسم المتوجب .

2 - اذا كان اصحاب العلاقة یقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او
القنصلیات الاجنبیة ویرغبون في استعمالھا في لبنان.

3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاریع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقیع ولم تأخذ الصیفة النھائیة بعد
وذلك في الحالات التي یعود تقدیرھا لرئیس الدائرة المالیة المختصة.

وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قیمة الرسم مئتي الف لیرة /000 200/ ل.ل.
4 - تنظم مؤسسات الھاتف الخلیوي وشركات الاتصالات الالكترونیة (الانترنت) كشوفات اسمیة دوریة

بفواتیر المشتركین
ویجاز لھا تأدیة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على ھذه الفواتیر نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد

المؤسسات قیمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مھلة اسبوع من تنظیم الكشوفات.
تحدید دقائق تطبیق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع

المالي)

5 - یمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشھریة بطریقة اعداد وتغلیف اوتوماتیكیة بعد وضع رقم
متسلسل لكل كشف

حساب ویجاز لھا تأدیة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على ھذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق
الطوابع)

- تسدد المصارف قیمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مھلة اسبوع من تاریخ تنظیم ھذه
الكشوفات.

- تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیر المالیة.
یمكن للمصارف استیفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئھا وتكون

خاضعة لھذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان یؤدى حاصل ھذا الرسم اسبوعیا خلال
مھلة ثلاثة ایام عمل الى الدائرة المالیة المختصة مرفقا بالبیانات اللازمة.

تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة

6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصا��ت واشعارات دائنة ومدينة ان
يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتواجد عن الفواتير وا��تصا��ت وا��شعارات
الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خ��ل

مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه
الغايه.

تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ين�� في هذا
القانون
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القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند ا��قتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 44

تضع الدائرة المالیة المختصة التأشیرة على الصكوك والكتابات المعنیة بعد تأدیة الرسم عنھا وما قد یلحقھ
من غرامة عند الاقتضاء.

یتم وضع التاشیرة بدمغ الصك او الكتابة بخاتم خاص یؤمن ذكر رقم ایصال القبض وتاریخھ ومقدار المبلغ
المقبوض ویذیل بتوقیع الموظف المختص .

النبذة الثالثة : - في الاستيفاء النقدي

المادة 45

یستعاض عن الصاق الطوابع باستیفاء رسم الطابع المالي نقدا, ودونما حاجة الى وضع الوسمة او التأشیرة في
الحالات التالیة:

1- في المبالغ التي تصرفھا الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة والایصالات التي تعطیھا.
2 - في الاسھم وسندات الدین التي تصدرھا الشركات المغفلة.

3 - في الصكوك والكتابات التي تنشئھا المؤسسات الخاضعة لطریقة التأدیة الدوریة.

المادة 46

یقتطع الرسم النسبي المتوجب على المبالغ التي تدفعھا الى دائنیھاالدولة والبلدیات والمؤسسات العامة من أصل
المبالغ المذكورة عند دفعھا الى اصحاب الحق بعد أن تكون قیمة الرسم قد دونت على وثیقة الدفع.

المادة 47

لا یحول استیفاء الرسم النسبي المنصوص علیھ في المادة السابقة دون ترتب الرسم على الفواتیر والاتفاقیات
وسائر المستندات المرفقة بھا المتعلقة بموضوع الدین او مقداره وفقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي والجداول

الملحقة بھ.

المادة 48

یجوز لامناء الصنادیق العامة او یستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما یترتب ھذا الرسم على الایصالات التي
یعطونھا لقاء مقبوضاتھم, وبھذه الحال تضاف قیمة الرسم الى المبلغ المقبوض .

المادة 49 (عدلت بموجب قانون 638/1997) (عدلت بموجب قانون 622/1997)
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على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي یترتب على الاسھم والسندات التي تقرر
اصدارھا 

1- في مھلة ثلاثة اشھر اعتبارا من:
- تاریخ محضر الجمعیة التأسیسیة الذي یتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسھم وتعیین اعضاء مجلس

الادارة ومفوض المراقبة وقبول مھمتھم وذلك عندما یتعلق الامر باصدار اسھم رأس المال الاساسي.
2 - في مھلة اسبوع من تاریخ محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة الذي یثبت التحقق من الاكتتاب بالاسھم

الجدیدة عند اقرار زیادة رأس المال.
وعلى الشركات المذكورة ان تؤدي الرسم مجددا, بنفس الطریقة وضمن المھلة نفسھا, في الحالتین التالیتین:

أ - بالنسبة للاسھم: اذا جرى تمدید اجل الشركة, ویستوفى الرسم عندئذ على اساس قیمة رأس المال الذي تناولھ
التمدید.

ب - بالنسبة للسندات : اذا جرى تعدیل تواریخ الاستحقاق او تعدیل معدل الفائدة, ویستوفى الرسم عندئذ على
اساس قیمة السندات التي تناولھا التعدیل, على ان لا یستوفى الا مرة واحدة اذا تناول التعدیل تواریخ الاستحقاق

ومعدل الفائدة في آن واحد.
ولا یستوفى الرسم مجددا في حال تعدیل شكل الاسھم او السندات او عددھا طالما ان شروط الفقرة السابقة لم

تتوفر.

المادة 50

تلزم المؤسسات المبینة في المادة 51 التالیة باستیفاء رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئھا من
اصحاب العلاقة مباشرة, وبتأدیة حاصلة مرة كل ثلاثة أشھر, مع ما قد یترتب علیھا منھ, الى صندوق الخزینة

على اساس قیودھا وفقا للاصول المحددة في المواد التالیة:

المادة 51 (عدلت بموجب قانون 7/1985)

- تخضع لطریقة التأدیة الدوریة المنصوص علیھا في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلدیات
والمشاریع المائیة ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتیاز.

المادة 52 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968) (عدلت بموجب قانون
(1/1970

على المؤسسات الخاضعة لطریقة التأدیة الدوریة الالزامیة ان تمسك سجلا نظامیا تدون فیھ العقود وملحقاتھا
والعقود الاضافیة ومعاملات التمدید او التجدید او التعدیل بحیث یتبین منھ بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن ھذه

الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاریخھ وقیمتھ.
اما بقیة الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فیؤدى الرسم عنھا بطریقة الصاق الطابع المالي.

یجب ان یكون السجل المشار الیھ في ھذه المادة ذات صفحات مرقمة وممھورة بخاتم الدائرة المالیة المختصة
وبتأشیرھا. 

نا ة ال ال ز ن ا ق ذك ال ل ال ا ن تض ان الت ة الاضاف ات ل ال الاقتضا ند دد ت
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تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافیة التي یجب ان یتضمنھا السجل المذكور بقرار من وزیر المالیة بناء
على اقتراح دائرة الضرائب غیر المباشرة وموافقة رئیس مصلحة الواردات.

المادة 53 (عدلت بموجب قانون 490/1996)

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامیة أن تسدد حاصل الرسم
الذي استوفته مع ما يترتب علیھا منه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي نھاية

كل فصل من فصول السنة المدنیة.
وعلى المؤسسات المذكورة أن تمھر الصكوك والكتابات التي استوفت عنھا الرسم

بعبارة "رسم الطابع المالي مدفوع".
تحدد المھلة بشھر یلي كل فصل من فصول السنة المدنیة بالنسبة للمؤسسات العامة والبلدیات ولجان المشاریع

المائیة والمؤسسة الوطنیة لضمان الودائع والشركات ذات الامتیاز.

المادة 54

على المؤسسات الخاضعة لطریقة التأدیة الدوریة الالزامیة أن تحیط الدائرة المالیة علما عن تاریخ مباشرتھا
العمل وعن تاریخ توقفھا عن العمل في غضون شھر واحد من تاریخ المباشرة أو التوقف .

الفصل السادس : - في المدينين بالرسم

المادة 55

مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدیة الرسم واستیفائھ, یتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنھ الواقعة
المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من ھذا القانون.

وفي حال صدور الواقعة المذكورة عن عدة اشخاص فیعتبر ھؤلاء جمیعھم متضامنین في تأدیة الرسم والغرامة عند
الاقتضاء دون ان یؤدي تعدد التواقیع الى تعدد الرسم الا اذا كان ثمة نسخ أو صور تطبق بشأنھا احكام المادة الاولى

من ھذا القانون. ویبقى كل من قبل الصكوك او الكتابات المخالفة لاحكام ھذا القانون او تعامل بھا مسؤولا بالتكافل
والتضامن مع المخالف عن تأدیة الرسم والغرامة.

المادة 56 (عدلت بموجب قانون 671 / 1998) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9312
/ 1974) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968)

خلافا لاحكام المادة 55 السابقة, يتوجب رسم الطابع المالي:
1- عن المبالغ التي تدفعھا الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنیھا كما ھو مبین

في المادة 14 على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
على الغیر مع العامة والمؤسسات والبلديات الدولة تجريھا التي والعقود الاتفاقات عن -2
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2 عن الاتفاقات والعقود التي تجريھا الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغیر على
ھذا الغیر عن النسخة او النسخ التي تعود له.

3 - عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة
والخاضعة للرسم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بھذا المرسوم الاشتراعي- على الشخص

الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.
4 - عن عقود الضمان وأقساط الضمان  على المضمونین بواسطة مؤسسات الضمان.

5 - عن الايصالات وبراءات الذمة على من اعطیت لھم.
لا تطبق احكام ھذه المادة على الاتفاقیات والعقود التي الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولیة

والحكومات الاجنبیة والمؤسسات التابعة لھا.
اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتھا مع الجھات
الاجنبیة المذكورة والتي لا تزال قید التصفیة فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة

او النسخ التي تعود لھذه الجھات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك
والكتابات الواردة ذكرھا في ھذه المادة.

- فرض رسم استھلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفیض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز ھذا التخفیض
وفق ما تقتضیھ اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة والمنضم الیھا لبنان, ولما یقتضیھ اتفاق

الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولیة عند ابرامھا.

المادة 57

ان موظفي الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة الذین ینشئون لصالح الغیر صكوكا وكتابات تخضع للرسم النسبي او
المقطوع مسؤولون شخصیا عن عدم تأدیة الرسم أو اي قسم منھ ویلزمون بتأدیة الغرامة مع بقاء الرسم متوجبا على

ذوي العلاقة.
أما منشئو الصكوك والكتابات المنصوص علیھا في الفقرتین 4 و5 من المادة السابقة, فیبقون مسؤولین عن تأدیة الرسم

والغرامة عند الاقتضاء, بالتكافل والتضامن مع الذین یتوجب علیھم الرسم قانونا.

المادة 58

لا یجوز لاي موظف أن یستلم بالید الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة ما لم تكن
ملصقة علیھا الطوابع المتوجبة او تحمل ما یشیر الى تأدیة الرسم عنھا.

وعلى الموظفین الذین ترسل الیھم بالبرید صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن یودعوھا عن طریق
رؤسائھم التسلسلیین الى الدائرة المالیة المختصة, في مھلة لا تتعدى الشھر, لاستیفاء الرسم والغرامة.

المادة 59

تطبق أحكام المادة 58 السابقة على الكتاب العدل فیما عنى الصكوك والكتابات التي یطلب الیھم تصدیقھا أو ایراد
نصوصھا أو خلاصاتھا او مقتطفات مأخوذة منھا في سند رسمي أو الحاقھا بھ.



الفصل السابع : - في المراقبة وضبط المخالفات

المادة 60

یحق لمراقبي رسم الطابع المالي المختصین ولرؤسائھم ان یطلعوا لدى الدوائر الحكومیة والبلدیات والمؤسسات العامة
والخاصة والافراد, على جمیع الصكوك والكتابات والقیود والسجلات من أجل التثبت من تنفیذ أحكام ھذا المرسوم

الاشتراعي.
ولا یجوز لاي من ھؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومیة, التذرع بسر المھنة لعدم تمكین الموظفین من ممارسة حقھم
بالاطلاع. غیر انھ لا یجوز للموظفین المذكورین أن یطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي یؤدي

الاطلاع علیھا الى مخالفة قانون سریة المصارف من دون غیرھا من الصكوك والكتابات الاخرى.

المادة 61

لا یجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفین المختصین الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.
غیر انھ یجوز في الحالات الطارئة التحقیق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخیص من رئیس الوحدة المختصة.

المادة 62

یجوز للموظفین المشار الیھم في مادة 60 أن یصادروا الصكوك والكتابات المخالفة لھذا المرسوم الاشتراعي التي قد
یجدونھا لدى المؤسسة الخاصة أو الافراد, على ان یعطوا بھا ایصالا او نسخة مصدقة عنھا اذا اقتضى الامر.

أما اذا تعذرت المصادرة بسبب كثرة عدد المستندات فیعمد الى ختمھا بالشمع الاحمر على ان ینظم محضر بالواقع.
وأما اذا كانت تلك الصكوك والكتابات موجودة لدى دائرة حكومیة أو بلدیة أو مؤسسة عامة, فیكتفي الموظف المختص

بأخذ العلم بھا وینظم محضر بذلك وتطلبھا الدائرة المالیة المختصة بصورة رسمیة لاجراء المقتضى بشأنھا.

المادة 63

یلزم الموظفون المشار الیھم في المادة 60 بسر المھنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات . ویزود ھؤلاء
الموظفین ببطاقات ھویة خاصة تعطى لھم بعد حلف الیمین القانونیة أمام المرجع القضائي المختص , وعلیھم أن

یبرزوا بطاقاتھم قبل شروعھم بممارسة حق الاطلاع.

المادة 64

یتمتع كل من الموظفین المشار الیھم في المادة 60, فیما على اثبات المخالفات لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي, بصفة
رجل الضابطة العدلیة.

وعلى الموظفین المذكورین أن یثبتوا المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط یوقعونھا ویطلبون الى المسؤول عن
المخالفة او اي من مستخدمیھ الذین جرى معھم التحقیق التوقیع علیھا دون اصرار, فاذا ما رفص التوقیع دون ذلك

على المحضر.
الضبط لمحضر الثبوتیة القوة على تأثیر اي التوقیع لرفض لیس



لیس لرفض التوقیع اي تأثیر على القوة الثبوتیة لمحضر الضبط.

المادة 65

یتولى رئیس الدائرة المالیة المختصة, بعد تدقیق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغھا الى المخالف شخصیا أو
بواسطة من یقوم مقامھ من مستخدمیھ في محل عملھ او في محل اقامتھ وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام

او بواسطة الجابي او ملاحق التحصیل او اي موظف آخر یكلف بھذه المھمة وذلك لقاء توقیع المخالف أو من یقوم
مقامھ, على أن یعتبر رفض التوقیع بمثابة تبلیغ قانوني بعد اثباتھ بافادة من الموظف المختص یصدق علیھا رئیسھ

المباشر.

الفصل الثامن : - في العقوبات

المادة 66

یتعرض المخالفون لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي, لعقوبات مالیة أو اداریة تفرضھا علیھم الادارة أو لعقوبات
جزائیة تفرضھا علیھم المحاكم وفقا لاحكام المواد التالیة: ولا یحول تطبیق أحد أنواع العقوبات دون تطبیق اي من

النوعین الاخرین أو كلیھما.

المادة 67

یفرض على كل من یرتكب ایا من المخالفات التالي بیانھا غرامة تعادل عشرة أضعاف الرسم او الجزء من الرسم
الذي تعرضت الخزینة لخسارتھ من جراء المخالفة:

1- عدم الصاق طوابع بقیمة الرسم المتوجب أو الصاق طوابع تقل قیمتھا عن قیمة الرسم المتوجب .
2 - عدم وضع وسمة بقیمة الرسم المتوجب أو وضع وسمة تقل قیمتھا عن قیمة الرسم المتوجب .

3 - عدم استیفاء واخفاء قسم من الرسم الذي یتوجب على المؤسسات الخاضعة لطریقة التأدیة الدوریة استیفاؤه من
اصحاب العلاقة أو اخفاء ما استوفي منھ فعلا, كلیا او جزئیا, وعدم التصریح عنھ للدائرة المالیة المختصة لدى تأدیة

حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزینة.

المادة 68 (عدلت بموجب قانون 583 / 2004)

 يفرض على كل من يھمل تعطیل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلھا بصورة
مخالفة لاحكام المادة 25 من ھذا المرسوم الاشتراعي, غرامة غیر قابلة للتسویة تعادل ضعفي قیمة

الطوابع غیر المعطلة أو المعطلة بصورة غیر قانونیة.
ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, یستفید من ھذا التخفیض المخالفات الحاصلة قبل تاریخ صدور ھذا

القانون, على أن یصار إلى تسدیدھا قبل تاریخ 30/9/2004 .

المادة 69

ضة ف الشكل ھذا ل تھ تأد كانت ا كل نة الخز ق ند ال نقدا ال ة تأد ف تأخ ن كل ل ض ف
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یفرض على كل من یتأخر في تأدیة الرسم نقدا الى صندوق الخزینة, كلما كانت تأدیتھ على ھذا الشكل مفروضة
بمقتضى القانون, الى ما بعد المھلة المحددة غرامة تعادل اضعاف الرسم المذكور.

المادة 70 (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من يھمل مسك السجل المنصوص علیه في المادة 32, وكذلك السجل
المنصوص علیه في المادة 52 أو يتأخر في مسك ھذا أو ذلك من السجلین أو في تدوين

المعلومات التي يفرض القانون تدوينھا فیھما أو اھمال تقديم العلم المنصوص علیه في
المادة 54, غرامة مقطوعة قدرھا خمسة وعشرین الف لیرة لبنانیة.

المادة 71 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من يبیع الطوابع المالیة باسعار تزيد عن قیمتھا الاسمیة المدونة علیھا,
غرامة قدرھا /250000/ مایتین وخمسین الف لیرة لبنانیة غیر قابلة التسوية, مع سحب اجازة البیع

المعطاة له اذا كان مجازا.

المادة 72 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من يبیع الطوابع المالیة دون ترخیص , غرامة قدرھا /250000/ مایتین وخمسین
الف لیرة لبنانیة, وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البیع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن

يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل أو التعويض .
ولوزير المالیة ان يقرر اقفال المحل, عندما تحصل المخالفة في محل غیر مجاز, لمدة تتراوح

بین ثلاثة أيام وشھر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات .

المادة 73 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من يكتب على الوسمة او يضع علیھا اي طبع أو كتابة أو رسم أو اشارة
من أي نوع كان مما يؤدي الى عدم معرفة قیمتھا, غرامة مقطوعة قدرھا /250000/ مایتین

وخمسین الف لیرة لبنانیة.

المادة 74 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من يخالف أحكام المادة 38 من ھذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة
بالترخیص بصنع الآلات الواسمة واستیرادھا وبیعھا والاتجار بھا, غرامة قدرھا /250000/ مایتین

وخمسین الف لیرة لبنانیة غیر قابلة التسوية, وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا
مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة اي حق بالبدل او التعويض.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077375&lawId=203524&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077381&lawId=203524&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077382&lawId=203524&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077383&lawId=203524&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1077384&lawId=203524&language=ar


المادة 75

یلغى الترخیص باستعمال الآلة الواسمة, دون أن یكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعویض , اذا اساء المرخص لھ
استعمال الآلة المذكورة أو ارتكب احدى المخالفات أو الاساءات المنصوص علیھا في المادة 31 أو اھمل التقید بأحكام

المواد 32 و34 و 35 من ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 76 (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طیلة مدة الحفظ
المنصوص علیھا في المادة 99 من ھذا المرسوم الاشتراعي, غرامة مقطوعة

قدرھا خمسمایة الف لیرة لبنانیة, ويحق للموظفین المختصین عندئذ أن يقدروا الرسم ويفرضوا
الغرامة المنصوص علیھا في المادة 67 (فقرتیھا الاولى والثانیة) على الصكوك والكتابات

المذكورة بالاستناد الى سجلات المخالف وقیوده.

المادة 77

تسقط العقوبة المالیة (الغرامة) بوفاة المخالف الا اذا كان یعمل عند ارتكابھ المخالفة لحساب الغیر او لحساب مؤسسة
یشترك فیھا او جماعة ینتسب الیھا, فبھذه الحال تبقى الغرامة على عاتق من كان المخالف یعمل لحسابھ. واذا كان

للمخالف المتوفي شركاء في المخالفة فان الغرامة تبقى بكاملھا على عاتق الباقین منھم على قید الحیاة.

المادة 78

تضاعف الغرامات المنصوص علیھا في المواد 67 و68 و69 و70 و71 عند تكرار المخالفة في غضون ثلاث
سنوات مدنیة. ولا یعتبر التكرار حاصلا ما لم یكن المخالف قد ارتكب مخالفتھ الثانیة بعد تاریخ ضبط المخالفة الاولى.

المادة 79

تفرض الغرامات المنصوص علیھا في المواد السابقة بمذكرة من رئیس الدائرة المالیة المختصة. أما العقوبات الاداریة
الاخرى كسحب الاجازة والغاء الترخیص واقفال المحل ومصادرة الطوابع فتفرض بقرار من وزیر المالیة.

المادة 80 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968)

 یجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسھا.
یبت بالتخفیض مدیر المالیة العام.

المادة 81
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یعطى الموظف المختص الذي ینظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات حصة من الغرامة النھائیة المحصلة بنتیجة
ضبط المخالفة قدرھا 15 % خمسة عشر بالمئة من قیمتھا. وتعطى حصة قدرھا 10 % للمخبر الذي یقدم للادارة

معلومات واقعیة خطیة صحیحة تساعد على ضبط المخالفة.
وفي حال عدم وجود مخبر تقسم حصتھ مناصفة بین الخزینة وموظفي الدائرة المالیة وفقا للمادة 82 التالیة: ولا یجوز

للموظف الذي تحتم علیھ وظیفتھ العمل على اكتشاف المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي أن یتخذ لنفسھ صفة
المخبر كما لا یجوز لاي من زوج ذلك الموظف أو أي من أصولھ أو فروعھ ان یتخذ لنفسھ الصفة المذكورة.

المادة 82

یقتطع 10 % عشرة بالمئة من مجموع الغرامات النھائیة المحصلة الناتجة عن المخالفات التي یضبطھا الموظفون
المختصون المشار الیھم في المادة 60 من ھذا القانون ویوزع الحاصل حصصا على الموظفین المختصین بنسبة

حصتین لرئیس مصلحة الواردات وحصتین لرئیس الدائرة المالیة المختصة, وحصة واحدة لكل من مراقبي الضرائب
غیر المباشرة التابعین للدائرة ولكل من معاونیھم من محررین وكتبة ومستكتبین وحجاب .

المادة 83 (عدلت بموجب قانون 14 / 1990)

يعاقب كل من استعمل عن علم سابق او باع او حاول ان يبیع طوابع مالیة سبق
استعمالھا, بالسجن من 15 يوما الى شھرين وبجزاء نقدي من 25000 الى 100000 لیرة

لبنانیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة 84

یلاحق وفقا لاحكام المادتین 450 و451 من قانون العقوبات , كل من قلد أو حاول أن یقلد الوسمة الخاصة التي توضع
في الآلات الواسمة المنصوص علیھا في المادة 40 من ھذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل من قلد أو حاول أن یقلد

دمغة تلك الوسمة.

المادة 85

یلاحق وفقا لاحكام المادتین 450 و451 من قانون العقوبات كل من قلد أو زور أو حاول ان یقلد او یزور الطوابع
المالیة أو استعمل الطوابع المقلدة او المزورة من علم سابق.

المادة 86

یلاحق وفقا لاحكام المادتین 461 و462 من قانون العقوبات كل من دون في السجل المنصوص علیھ في المادة 32 أو
في المادة 52 من ھذا المرسوم الاشتراعي معلومات كاذبة او مغلوطة أو أغفل تدوین معلومات صحیحة كان ینبغي

تدوینھا.

المادة 87
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یلاحق وفقا لاحكام المواد 381 وما یلیھا من قانون العقوبات كل من منع بالقوة أو حاول منع الموظفین المكلفین بضبط
مخالفات ھذا المرسوم الاشتراعي من القیام باعباء وظیفتھم او عاملھم بالعنف أو الشدة أو تعرض لھم بالتحقیر او

القدح او الذم بأي شكل كان.

المادة 88

یحق للموظفین المكلفین بضبط مخالفات ھذا المرسوم الاشتراعي, أن یثبتوا الجنح والجنایات المنصوص علیھا في ھذا
الفصل.

المادة 89

یجوز الجمع بین الغرامات التي تفرضھا الادارة وبین الجزوات التي تقضي بھا المحاكم وفقا لاحكام المواد السابقة
وللاحكام المختصة من قانون العقوبات .

المادة 90

ان تبرئة المخالف من الجرم المنسوب الیھ وفقا لاحكام المواد 83 وما یلیھا لا یستتبع رجوع الادارة عن الغرامة التي
فرضت علیھ وفقا للقانون.

الفصل التاسع : - في الاسترداد والاستبدال

المادة 91

ان تأدیة رسم الطابع المالي بطریقة الصاق الطوابع أو بطریقة وضع الوسمة او ألتأشیرة بطریقة التأدیة الدوریة تعتبر
نھائیة, ولا یقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك بداعي بطلان الصك او الكتابة او عدم فائدتھا أو لاي سبب آخر.

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة 91 من ھذا القانون, یمكن رد رسم الطابع المالي المدفوع في صندوق الخزینة مسبقا عن
صكوك او كتابات قبل انشائھا او عن عملیات قبل حصولھا, اذا ثبت ان تلك الصكوك والكتابات لم تنشأ أو ان تلك
العملیات لم تحصل وتقدم صاحب الحق بطلب الاسترداد مرفقا بالمستندات قبل انقضاء سنة واحدة على تاریخ دفع

الرسم.

المادة 93

یحق للباعة المجازین وفقا لاحكام المادة 23, أن یطلبوا استبدال الطوابع المالیة المسلمة الیھم بسواھا اذا اصابھا التلف
في محلاتھم لاسباب خارجة عن ارادتھم أو تبین انھا غیر صالحة للاستعمال بسبب نقص في الصنع او خطأ في الطبع

او لاي سبب آخر مماثل. ولا یقبل طلب الاستبدال ما لم ترفق بھ الطوابع المطلوب استبدالھا دون أن یكون بامكان



البائع التذرع بھلاكھا او ضیاعھا أو بأي سبب آخر لعدم تسلیمھا.

المادة 94

تؤلف , بقرار من مدیر المالیة العام, لجنة من ثلاثة موظفین لمعاینة الطوابع المطلوب استبدالھا بغیة التثبت من جدیة
الطلب وصحتھ ومن عدم استعمال الطوابع المذكورة أو المباشرة باستعمالھا.

یبت رئیس مصلحة الخزینة بطلب الاستبدال بناء على محضر اللجنة المذكورة.

المادة 95

لا یجوز لاي من اعضاء اللجنة المنصوص علیھا في المادة 94 السابقة, أن یشترك في عملیة اتلاف الطوابع
المستبدلة.

الفصل العاشر : - في مرور الزمن

المادة 96

مع مراعاة أحكام المواد التالیة, یسقط رسم الطابع المالي, مع ما یلحقھ من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاریخ
نشوء الحق بھ أو على نھایة المھلة المحددة قانونا لدفعھ في صندوق الخزینة في الحالات التي ینص فیھا القانون على

تأدیتھ نقدا.

المادة 97

یتوقف مرور الزمن المنصوص علیھ في المادة 96 السابقة في الصكوك التي تنشيء رابطة قانونیة او علاقة دائنیة
طیلة مدة وجود الرابطة او العلاقة.

المادة 98

ینقطع مرور الزمن المنصوص علیھ في المادة 96 السابقة:
- یضبط المخالفة واثباتھا في محضر بمعرفة المخالف .

- بابلاغ المكلف وجوب تأدیتھ الرسم والغرامة.
- بملاحقة تحصیل الرسم والغرامة.

المادة 99

على كل من ینشيء أو یستلم صكوكا او كتابات خاضعة لرسم الطابع المالي لمناسبة ممارستھ نشاطا تجاریا أو صناعیا
أو مھنة حرة أو أي عمل دائم آخر, ان یحتفظ بما یبقى او یؤول الیھ من تلك الصكوك والكتابات مدة خمس سنوات
اعتبارا من تاریخ انشائھا او نھایة الرابطة القانونیة او العلاقة الدائنیة التي تنشئھا, أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة

مدة فتبدأ اسمة ال الآلات تستعمل ا كتاباتھا كھا صك س تطلب الت المؤسسات الالزامیة ریة الد التأدیة لطریقة



لطریقة التأدیة الدوریة الالزامیة والمؤسسات التي تطلب وسم صكوكھا وكتاباتھا او تستعمل الآلات الواسمة, فتبدأ مدة
الحفظ اعتبارا من تاریخ نھایة المھلة المحددة لدفع الرسم في صندوق الخزینة الا اذا كانت من النوع الذي ینشيء

رابطة قانونیة أو علاقة دائنیھ فتطبق بشأنھا عندئذ أحكام الفقرة السابقة.

الفصل الحادي عشر : - في الاعتراضات

المادة 100

یحق لكل مكلف ان یعترض على الرسم والغرامة المفروضین علیھ بمقتضى أحكام ھذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد
فیھما خطأ او اجحافا أو مخالفة قانونیة.

المادة 101

یقدم الاعتراض الى الدائرة المالیة المختصة ضمن مھلة شھر اعتبارا من تاریخ تبلیغ المكلف وفقا للاصول المحددة
في المادة 65 من ھذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كان الاعتراض یتناول خطأ مادیا بحتا یتعلق حصرا بتدوین الارقام

او الاسماء او باجراء العملیات الحسابیة أو بتكرار التكلیف , أو بتكلیف غیر متوجب اصلا, فتمدد المھلة الى 31
كانون الاول من السنة التالیة للسنة التي فرض فیھا الرسم والغرامة.

المادة 102

اذا تبین للدائرة المالیة المختصة ان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوف الشروط الشكلیة وان الاسباب التي
تضمنھا في محلھا كلیا او جزئیا من حیث الواقع والقانون, عمدت الى تصحیح التكلیف المعترض علیھ وابلغت ذلك

الى صاحب الشأن وفقا للاصول.
أما اذا رأت ان الاعتراض ھو في غیر محلھ, أحاطت صاحب العلاقة علما بذلك وأحالت الاعتراض مشفوعا

بمطالعتھا على رئیس مصلحة الواردات الذي یحق لھ اذا وجد ان رأیھا ھو في غیر محلھ أن یعید الاعتراض الیھا وان
یطلب تصحیح التكلیف على مسؤولیتھ والا كان علیھ ان یحیل الاعتراض مع مطالعة الدائرة المختصة على اللجنة

المنصوص علیھا في المادة 103 التالیة لدرسھ والفصل فیھ.

المادة 103

تؤلف بمرسوم, بناء على اقتراح وزیر المالیة, لجنة النظر بالاعتراضات على رسم الطابع المالي كما یلي:
- قاض یختاره وزیر العدل رئیسا .

- احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات .
- ممثل عن جمعیة التجار أو جمعیة الصناعیین عضوین او جمعیة اصحاب المصارف یختاره وزیر المالیة.

- رئیس دائرة الضرائب غیر المباشرة مقررا.
یتولى أمانة سر اللجنة احد مراقبي الضرائب في مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غیر المباشرة) بصفة كاتب .

یتم تعیین الكاتب بقرار من مدیر المالیة العام.

104 المادة



المادة 104

یحق لكل من رئیس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان یطعن أمام مجلس الشورى بقرار لجنة
الاعتراضات في مھلة شھر اعتبارا من تاریخ تبلغھ القرار.

الفصل الثاني عشر : - احكام مختلفة ونهائية

المادة 105

تطبق في تحصیل رسم الطابع المالي اصول تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لھا.

المادة 106

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبیق ھذا المرسوم الاشتراعي بمراسیم تتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة.

المادة 107

یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاریخ 20/12/1933 وتعدیلاتھ كافة وجمیع النصوص المتعلقة برسوم
الطوابع.

المادة 108

تلغى المادة الثالثة من قانون 30/5/1945 المتعلق برسم طابع الجیش والفقرة الخامسة من المادة 12 من قانون
9/4/1956 وتعدیلاتھ المتعلق بضریبة التعمیر.

المادة 109

یعمل بھذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بیت الدین في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء وزیر المالیة

الامضاء: رشید كرامي الامضاء: رشید كرامي




